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244602 ‐ الحدود كفارات لأهلها وقتل المرتد ليس حدا

السؤال

هل يعتبر حد الردة مفرا لها ؟

ملخص الإجابة

والحاصل :

أن قتل المرتد ليس حدا، ولا هو كفارة لصاحبه ، بل ينتظر صاحبه ف الآخرة ما هو أشد

وهو تمفَي هدِين نع مْنم تَدِدري نمو) :وأعظم ، كما قال تعال

ةرخاا والدُّنْي ف مالُهمعا بِطَتكَ حولَئفَا رافك

واولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ) البقرة/217 .

واله أعلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هال ضتِ رامالص نةَ بادبأن الحدود كفارة لأهلها؛ وذلك فيما روى البخاري (18) ، ومسلم (1709) عن ع ثبت ما يدل عل

ا وىشَي هوا بِالتُشْرِك  ْنا َلع ونايِعب ) : ابِهحصا نةٌ مابصع لَهوحو ، قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " : نْهع

هرجفَا مْنم َفو نوفٍ ، فَمرعم وا فصتَع و ملجراو مدِييا نيب ونَهتَانٍ تَفْتَرهتُوا بِبتَا و مكدوتَقْتُلُوا ا نُوا وتَز رِقُوا وتَس

َلا وفَه ، هال هتَرس ا، ثُمىكَ شَيذَل نم ابصا نمو . ةٌ لَهفَّارك وا ، فَهالدُّنْي ف بوقا ، فَعىكَ شَيذَل نم ابصا نمو ، هال َلع

اله ، انْ شَاء عفَا عنْه ، وانْ شَاء عاقَبه ) فَبايعنَاه علَ ذَلك " .

وقد بوب له النووي ف شرح مسلم: "باب الحدود كفارات لأهلها" ، وبين أن الشرك مستثن من الحديث ، فقال: " واعلم أن
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هذا الحديث عام مخصوص . وموضع التخصيص قوله ، صل اله عليه وسلم: (ومن أصاب شيئا من ذلك) إل آخره المراد

به ما سوى الشرك ، وإلا فالشرك لا يغفر له ، و[لا] تون عقوبته كفارة له" انته من " شرح مسلم " (11/223).

ثانيا:

نكَ ابلَغَ ذَلفَب ، مقَهرحفَا ، نَادِقَةبِز نْهع هال ضر لع تا " : ةَ قَالرِمع نيجب قتل المرتد ؛ لما روى البخاري (6922) ع

عباسٍ ، فَقَال : لَو كنْت انَا لَم احرِقْهم ، لنَه رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( تُعذِّبوا بِعذَابِ اله) ، ولَقَتَلْتُهم ، لقَولِ رسولِ

. " ( فَاقْتُلُوه دِينَه دَّلب نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

ثالثا:

قتل المرتد لا يعتبر حدا، وإنما هو عقوبة دنيوية يعقبها العقاب الأخروي ، ومن الخطأ إدخاله ف الحدود.

ان إلف ، ه تعالكشاف القناع " (6/175) : " ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه ، حرا كان المرتد أو عبدا لأنه قتل لحق ال " قال ف

الإمام أو نائبه ، كقتل الحر .

.فره ، لا حدا " انته؛ لأن قتل المرتد ل (مت أيمانما مل أقيموا الحدود عل ) : ه عليه وسلمال ولا يعارضه قوله صل

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه ، بل يقتل بل حال . أما الفر، فإنه يستتاب

صاحبه .

وهذا هو الفرق بين الحد ، وبين عقوبة الفر .

وبهذا نعرف خطأ من أدخل حم المرتد ف الحدود ، وذكروا من الحدود قتل الردة .

فقتل المرتد ليس من الحدود ؛ لأنه يستتاب ، فإذا تاب ، ارتفع عنه القتل .

وأما الحدود ، فلا ترتفع بالتوبة ؛ إلا أن يتوب قبل القدرة عليه .

ثم إن الحدود كفارة لصاحبها ، وليس بافر .

والقتل بالردة ليس كفارة ، وصاحبها كافر، لا يصل عليه، ولا يغسل، ولا يدفن ف مقابر المسلمين" انته من " شرح كتاب

التوحيد ، ضمن مجموع ورسائل ابن عثيمين " (9/511).


